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ـفى القضیة المقیدة بجدول المحكم رقم ـــــ ا ب توریة العلی نة 196ة الدس قضائیة 35لس

توریة"  ا ." دس ور بحكمھ ات دمنھ ة جنای ت محكم د أن أحال ة بع ادر بجلس الص
رقم 11/11/2013 دة ب ة المقی نة 18006فى الجنای دة 2012لس ارود والمقی اى الب إیت

.دمنھور، كلى جنوب 2012لسنة 339برقم 

 
النیابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 
/ صبرى عوض أبو شـــــــــــــــــــــادىالسید -1

/ عوض صبرى عوض أبو شادىالسید -2

 
  اریخ ى ، 2013مبردیس24بت ة ورد إل اب المحكم م كت م قل ة رق ف الجنای مل

نة 18006 رقم 2012لس دة ب ارود، والمقی اى الب نة 339إیت وب 2012لس ى جن كل
ف  ة " بوق ة الجزئی دائرة الرابع ور " ال ات دمنھ ة جنای ت محكم د أن قض ور، بع دمنھ

رة الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى دستور یة نص الفق
ذخائر 1954ة لسن394) من القانون رقم 26الأخیرة من المادة ( لحة وال فى شأن الأس

.2012لسنة 6بعد استبدالھا بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 
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لیوقدمت ھیئة قضایا الدولة دعوى، ا،مذكرة طلبت فیھا الحكم أص ول ال دم قب بع
برفضھا . : ا واحتیاطی

برأیھا.اأودعت ھیئة المفوضین تقریرً د تحضیر الدعوىوبع
دار الوجھونظُرت الدعوى على  ة إص ررت المحكم ة، وق ر الجلس ین بمحض المب

الحكم فیھا بجلسة الیوم .

 
 طلاع على الأوراق، والمداولة.بعد الا

نعلى ما-حیث إن الوقائع  ةیتبین م م الإحال ائر الأوراق حك ى ت-وس ل ف تحص
ة ة العام ت ،أن النیاب ت كان د اتھم ادى -1ق و ش وض أب برى ع برى -2ص وض ص ع

م  ة رق ى الجنای نة 18006عوض أبو شادى ف وم 2012لس ى ی ا ف ارود بأنھم اى الب إیت
دائ10/5/2012 ةر، ب ارود، محافظ اى الب ز إیت رة : أ ة مرك لاحًا ناری-البحی ازا س ا ح

رازه .مششخناً ( بندقیة آلیة ) مما لا ھ أو إح رخیص بحیازت ائر -ب یجوز الت ازا ذخ ح
ھ  رخیص بحیازت وز الت ا لا یج و م مما تستعمل فى السلاح النارى محل الاتھام الأول وھ

تخدامھ أقاما ب-أو إحرازه . ج  نفسھما باستعراض القوة والتلویح بالعنف والتھدید واس
ك اح وذل د الفت د عب د الحمی ود عب ھ / محم ى علی د المجن ى ض أثیر ف ھ والت د ترویع بقص

ھ،  إرادتھ لفرض السطوة علیھ، وكان من شأن ذلك الفعل والتھدید إلقاء الرعب فى نفس
ود  ھ / محم ى علی رب المجن ھ : ض ا أن تھم الأول أیضً ى الم ة إل ة العام ندت النیاب كما أس
ق  ى المرف التقریر الطب وفة ب ابتھ الموص ھ إص دث ب دًا فأح اح عم د الفت د عب د الحمی عب

ك ب ان ذل ا وك رین یومً الأوراق والتى أعجزتھ عن أشغالھ الشخصیة مدة تزید على العش
ین  ة المتھم ت معاقب ام الأول ). وطلب ل الاتھ ارى مح لاح الن ك الس تخدام أداة ( دبش باس

م 375، 2-241/1بالمواد ( 11مكرر) من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رق
نة 394) من القانون رقم 3،5ن یـــــــــالفقرت6،26، 1/1، والمواد (2011لسنة  لس
انون 1981لسنة 165، 1978لسنة 26المعدل بالقانونین رقمى 1954 وم بق والمرس

م (2012لسنة 6رقم  دول رق انون 3والبند (ب) من القسم الثانى من الج ) الملحق بالق
ى أن ور إل ات دمنھ ة جنای ام محكم یة أم دوولت القض رار الأول . وت ا ق درت فیھ أص

رة  رة الأخی ن أن الفق ا م إحالتھا إلى المحكمة الدستوریة العلیا، تأسیسًا على ما تبین لھ
ادة ( ن الم م 26م انون رق ن الق نة 394) م ذخائر 1954لس لحة وال أن الأس ى ش ف

م  انون رق وم بق تبدلة بالمرس نة 6المس بة 2012لس ة بالنس زول بالعقوب رت الن د حظ ق
وارد رائم ال ادة (للج ام الم ن أحك تثناء م ذكورة، اس ادة الم ى الم انون 17ة ف ن ق ) م

ى  العقوبات وأن إلغاء سلطة القاضى فى النزول بالعقوبة ھو فى حقیقتھ إلغاء لسلطتھ ف
ائص الودتفری د خص ر أح ى تعتب دار ھا الت ن إھ ھ م وى علی ا ینط ائیة، مم ة القض ظیف

لطة ا ن الس ات م تور، وافتئ لطة القضائیة لحقوق أصیلة كفلھا الدس ى الس ریعیة عل لتش
وتدخلاً فى شئون العدالة .

ادة ( ث إن الم م 26وحی انون رق ن الق نة 394) م لحة 1954لس أن الأس ى ش ف
تنص على أن : 2012لسنة 6والذخائر مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 
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وز ن یح ل م أو الفقرة الأولى : " یعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنیھ ك
دول  یحرز بالذات أو بالواسطة بغیر ترخیص سلاحًا من الأسلحة المنصوص علیھا بالج

) المرافق " .2رقم (
ل  الفقرة الثانیة : " ویعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنیھ ك
وص  لحة المنص ن الأس لاحًا م رخیص س ر ت من یحوز أو یحرز بالذات أو بالواسطة بغی

) المرافق " .3لقسم الأول من الجدول رقم (علیھا با
ھ  ف جنی رین أل اوز عش ة لا تج د وغرام الفقرة الثالثة : " وتكون العقوبة السجن المؤب
وص  لحة المنص ن الأس لاحًا م طة س ذات أو بالواس رزًا بال ائزًا أو مح انى ح ان الج إذا ك

) .3علیھا بالقسم الثانى من الجدول رقم (
وز الفقرة الرابعة : " وی ن یح ل م ھ ك ة آلاف جنی عاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمس

ا  وص علیھ لحة المنص ى الأس تعمل ف ا تس ائر مم طة ذخ ذات أو بالواس رز بال أو یح
) " .3و2بالجدولین رقم (

ف  رین أل اوز عش ة لا تج د وغرام جن المؤب ة الس ون العقوب ة : " وتك رة الخامس الفق
ادة (جنیھ إذا كان الجانى من الأشخاص المذك ن الم ى (و) م ) 7ورین بالبنود من (ب) إل

من ھذا القانون .
ات  انون العقوب ن ق ررًا م انى مك اب الث الفقرة السادسة : " ومع عدم الإخلال بأحكام الب

تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد ......... " .
بھة ع ا ش أت أن بھ ى ارت وع والت ة الموض ن محكم ة م ابعة ( المحال رة الس دم الفق

زول 17دستوریة ) : " واستثناءً من أحكام المادة (ال وز الن ات لا یج ) من قانون العقوب
بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى ھذه المادة " .

ث إن  ـالمصلحوحی رة ـــــــ یة المباش رطو-ة الشخص ى ش دعوى ھ ول ال لقب
توریة لحة-الدس ین المص ا وب اط بینھ ة ارتب ون ثم ا أن یك دعوى مناطھ ى ال ة ف القائم

توریة ألة الدس ى المس ى ،الموضوعیة، وذلك بأن یكون الحكم الصادر ف ل ف ا للفص لازمً
وع، الطلبات الموضوعیة المرتبطة بھا ة الموض م، والمطروحة على محكم ن ث إن وم ف

م 26نطاق الدعوى الماثلة ینحصر فى نص الفقرة الأخیرة من المادة ( انون رق ) من الق
م فى شأن الأسلحة والذخائر المستب1954لسنة 394 نة 6دلة بالمرسوم بقانون رق لس

ا 2012 وص علیھ لحة المنص ن الأس لاح م ازة س فى مجال إعمالھا فى شأن جریمة حی
م ( دول رق ن الج انى م م الث لحة 3بالقس ى الأس تعمل ف ا تس ائر مم ازة ذخ ة حی ) وجریم

ى ( دولین رقم ا بالج وص علیھ ب علی3) ، (2المنص ى () المعاق الفقرتین رقم ا ب )، 3ھم
) من المادة ذاتھا .4(

اس أن  ى أس ة عل دعوى الماثل ول ال دم قب ت بع ة دفع وحیث إن ھیئة قضایا الدول
ادة ( ا الم ى تطلبتھ ة الت ة 30صحیفتھا لم تتضمن البیانات الجوھری انون المحكم ن ق ) م

.الدستوریة العلیا لإغفالھا تحدید النص الدستورى المدعى بمخالفتھ 
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اه  ا توخ وحیث إن ھذا الدفع مردود بأنھ من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن م
ادة ( نص الم رع ب ا 30المش ا كلم ر متحققً ا یعتب توریة العلی ة الدس انون المحكم ن ق ) م

واء  توریة س ألة الدس د المس تضمن قرار الإحالة أو صحیفة الدعوى ما یعین على تحدی
تھدفتھا ر، إذ لیس لازمًا لشر أو غیر مباشكان ذلك بطریق مبا لوفاء بالأغراض التى اس

ادة ( دعوى 30الم حیفة ال ة أو ص رار الإحال من ق ة أن یتض ذه المحكم انون ھ ن ق ) م
تورى  نص الدس توریتھ وال دم دس تحدیدًا مباشرًا وصریحًا للنص التشریعى المطعون بع

تو ألة الدس ون المس ى أن تك ل یكف ة، ب ھ المخالف ھ وأوج دعى بمخالفت راد الم ى ی ریة الت
حیفة  ة أو ص رار الإحال منھا ق ى تض ائع الت ون الوق أن تك ین، ب ة للتعی ا قابل ل فیھ الفص

ان مف-فى ترابطھا المنطقى -الدعوى  ى ك ا. مت اح عنھ ضیة إلیھا جلیة فى دلالة الإفص
فى دلالتھ على أن نص الفقرة الأخیرة من اذلك وكان قرار إحالة الدعوى الماثلة واضحً 

نة 394) من القانون رقم 26(المادة  ذخائر 1954لس لحة وال أن الأس ى ش تبدلة ف المس
نة 6المرسوم بقانون رقم بالمادة الأولى من  لبھ ، 2012لس تور بس ام الدس الف أحك یخ

ھ فىسلطة القاضى  ا أن ائیة، كم ة القض ائص الوظیف د خص ر أح تفرید العقوبة التى تعتب
ة، یتضمن افتئاتاً من السلطة التشریعیة ع ئون العدال ى ش لى السلطة القضائیة وتدخلاً ف

دفع  إن ال وكان من شأن ھذا البیان تحدید المخالفة الدستوریة المنسوبة للنص المحال ف
بعدم قبول الدعوى یكون على غیر أساس متعین الرفض .

ث  وانین، وحی توریة الق ى دس ة عل د إن الرقاب ا للقواع ث مطابقتھ ن حی م
عالموضوعیة التى تضمنھ ا تخض ره،ا الدستور، إنم ائم دون غی تور الق ام الدس إذ لأحك

اء -ن ھذه الرقابة إنما تستھدف أصلاً إ ھ قض ةوعلى ما جرى علی ذه المحكم ون -ھ ص
ا الدستور القائم وحمایتھ من الخروج على أحكامھ وأن نصوص ھذا الدستور تمثل دائمً

ا  م، ولھ ام الحك ام القواعد والأصول التى یقوم علیھا نظ د النظ ین قواع دارة ب ام الص مق
ین  ى یتع ام الت ااالع ا،لتزامھ ن ومراعاتھ ا م ا یخالفھ دار م ا ، وإھ ریعات، باعتبارھ تش

ى ومن ثمأسمى القواعد الآمرة .  ا عل ر رقابتھ ة تباش ون فإن ھذه المحكم نص المطع ال
ھ  ھ -علی دم بیان و المتق ى النح ا عل ددًا نطاقً توریة -مح ة الدس ام الوثیق لال أحك ن خ م

.2014ینایر سنة 18القائمة والصادرة فى 

ة  ى المحاكم ق ف عین، الح ة والتس ھ السادس ى مادت ل ف تور كف ث إن الدس وحی
ى م ھ ف ت إدانت ى تثب رئ حت تھم ب ن أن الم ھ م نص علی ا ت فة بم ة المنص ة قانونی حاكم

المى  لان الع ھ الإع ص علی و حق ن عادلة، تكُفل لھ فیھا ضمانات الدفاع عن نفسھ . وھ
تى تقرر أولاھما : أن لكل شخص ة عشرة اللإنسان فى مادتیھ العاشرة والحادیلحقوق ا

تقلة حق ا مكتملاً ومتكافئاً مع غیره فى محاكمة علنیة، ومنصفة، تقوم علیھا محكمة مس
ة تتولى الفصل فىومحایدة، ة الموجھ ة الجنائی حقوقھ والتزاماتھ المدنیة، أو فى التھم
ى دْ دِ رَ إلیھ . وتُ  ة، ف ة جنائی ثانیتھما : فى فقرتھا الأولى حق كل شخص وجھت إلیھ تھم

مانات  ا الض ھ فیھ وفر ل ة ت ة علنی ى محاكم ھ ف ت إدانت ى أن تثب ھ إل رض براءت أن تفت
رة تؤ ذه الفق ھ وھ روریة لدفاع دول الض ى ال ا ف ى تطبیقھ ل عل تقر العم دة اس د قاع ك

ا  ا مفھومً الدیمقراطیة، وتقع فى إطارھا مجموعة من الضمانات الأساسیة تكفل بتكاملھ
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ى  رة وھ للعدالة یتفق بوجھ عام مع المقاییس المعاصرة المعمول بھا فى الدول المتحض
ا بذلك تتصل بتشكیل المحكمة، وقواعد تنظیمھا، وطبیعة القواعد الإ ول بھ جرائیة المعم

ائى،  ام الجن اق الاتھ ى نط ر ف ا تعتب أمامھا، وكیفیة تطبیقھا من الناحیة العملیة، كما أنھ
ذه  یر ھ الى تفس وز بالت تور، ولا یج ا الدس ى كفلھ یة الت ة الشخص لة بالحری ة الص وثیق
ھ  واطن وحریات وق الم ن حق دوان ع رد الع القاعدة تفسیرًا ضیقاً، إذ ھى ضمان مبدئى ل

ة، ولأالأ رص المتكافئ ن الف ار م ى إط ا ف ھ بھ ل تمتع ى تكف ى الت ا ساسیة، وھ -ن نطاقھ
ائى لاتھام اوإن كان لا یقتصر على ا وق -لجن ت الحق و كان وى ول ل دع ى ك د إل ا یمت إنم

دعوى  ى ال ا ف ر لزومً ر أكث المثارة فیھا من طبیعة مدنیة، إلا أن المحاكمة المنصفة تعتب
طبیعة الجریمة، وبغض النظر عن درجة خطورتھا .الجنائیة وذلك أیاً كانت 

ة  ى مجموع فة ف ة المنص وابط المحاكم ل ض دم، تتمث وحیث إنھ على ضوء ما تق
من القواعد المبدئیة التى تعكس مضامینھا نطاقاً متكامل الملامح، یتوخى بالأسس التى 

ماناتھ دون ول بض یة، ویح ھ الأساس ان وحقوق ة الإنس ون كرام ا، ص وم علیھ اءة یق إس
رة  م المتحض ان الأم ن إیم ا م ك انطلاقً دافھا، وذل ن أھ ا ع ا یخرجھ ة بم استخدام العقوب
مان أن  یة، ولض ة الشخص ن الحری ال م ى تن ود الت أة القی ة، وبوط اة الخاص بحرمة الحی
اعى،  ام الاجتم تتقید الدولة عند مباشرتھا لسلطاتھا فى مجال فرض العقوبة صوناً للنظ

ودًا بالأغراض النھائیة ل دفاً مقص تھم ھ ة الم لقوانین العقابیة، التى ینافیھا أن تكون إدان
حیح  وم الص ادمة للمفھ وئھا، مص لذاتھ، أو أن تكون القواعد التى تتم محاكمتھ على ض
یم  ن الق د مجموعة م ذه القواع زم ھ ین أن تلت ل یتع لإدارة العدالة الجنائیة إدارة فعالة ب

د الأد تھم الح وق الم ل لحق ى تكف ا أو الت زول عنھ وز الن ى لا یج ة، الت ن الحمای ى م ن
الانتقاص منھا .

ث إن ة ھوحی ى العقوب ل ف ة أن الأص ذه المحكم اء ھ ى قض رر ف ن المق و م ھ
د  معقولیتھا، فلا یكون التدخل فیھا إلا بقدر، نأیاً بھا عن أن تكون إیلامًا غیر مبرر، یؤك

ى قسوتھا فى غیر ضرورة، ذلك أن القانون الجنائى، وإ ن اتفق مع غیره من القوانین ف
لال  ن خ بعض، أو م ھم ال ین بعض ا ب راد فیم ا الأف رتبط بھ ى ی ق الت ض العلائ یم بع تنظ
ویم  ة أداة لتق اذ العقوب ى اتخ ا ف ائى یفارقھ انون الجن مجتمعھم بقصد ضبطھا، إلا أن الق

دد  ا أن یح ن م-ما یصدر عنھم من أفعال نھاھم عن ارتكابھا . وھو بذلك یتغی ور وم نظ
یطر ع-اجتماعى  لوكھم، وأن یس اھر س ن مظ ھ م امح فی وز التس ائل ما لا یج ا بوس لیھ

ررًا إلا إذا یكون قبولھا اجتماعی ون مب الھم لا یك ى أفع زاء عل ؤداه أن الج ا ممكناً، بما م
ان م ا فك ون معھ ى لا یك دود الت ك الح اوزًا تل ان مج إن ك ة، ف ة اجتماعی ن وجھ دًا م ی

فاً للدستور .ا، غدا مخالضروری

املتھم  وز مع ین لا تج ى أن المتھم رى عل د ج ة، ق ذه المحكم اء ھ وحیث إن قض
ى  بھم ف م لتص دة تجمعھ ورة واح ار أن ص یھم باعتب ر إل ا، أو النظ ا ثابتً فھم نمطً بوص
تثناء  ر اس ا، وتقری دھا لا تعمیمھ و تفری ة ھ ى العقوب ل ف ؤداه أن الأص ا م ا، بم قالبھ

مؤداه أن المذنبین جمیعھم -یاً كانت الأغراض التى یتوخاھا أ-تشریعى من ھذا الأصل 
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اع  ى اتب تتوافق ظروفھم، وأن عقوبتھم یجب أن تكون واحدة لا تغایر فیھا، وھو ما یعن
اتھا  ة وملابس ع وزن الجریم بھا م ة تناس د العقوب ا یفق رورة بم ر ض ى غی زاء ف ج

ا، وب یة لمرتكبھ روف الشخص یة دوالظ ة الشخص د الحری ا یقی تض م ك أن ون مق . ذل
ال -من زاویة دستوریة -مشروعیة العقوبة  ى مج مناطھا أن یباشر كل قاض سلطتھ ف

ى  ق إل ده الطری ذلك وح ا، ف ررة قانونً التدرج بھا وتجزئتھا، تقدیرًا لھا، فى الحدود المق
معقولیتھا وإنسانیتھا جبرًا لآثار الجریمة من منظور عادل یتعلق بھا وبمرتكبھا .

ث اھ إنوحی ة محلھ ع الجریم بھا م ة وتناس یة العقوب رر أن شخص ن المق م
ى مرتبط اه الت ا، ونوای وء دوره فیھ ى ض ا عل ن ارتكابھ ئولاً ع ا مس ون قانونً ان بمن یك

زاء  ون الج رر، لیك ھ بشأنھا . قارنتھا، وما نجم عنھا من ض ا لخیارات ا موافقً ى عنھ مت
ا، داخ ر جمیعھ ذه العناص دیر ھ ان تق ك، وك ان ذل ة ك ائص الجوھری ار الخص ى إط لاً ف

د  ال تفری ى مج لطتھم ف للوظیفة القضائیة؛ فإن حرمان من یباشرون تلك الوظیفة من س
ذاتھا؛  ة ب ل حال العقوبة بما یوائم بین الصیغة التى أفرغت فیھا ومتطلبات تطبیقھا فى ك

ا بض بالحی لا تن ا، ف الھا بواقعھ ة اتص وص العقابی ة، ولا مؤداه بالضرورة أن تفقد النص
لاً  ا إلا عم ون إنفاذھ ا دالایك ن بیئتھ ا ع ردًا یعزلھ وتھا أو ممج ى قس د عل ا ح جاوزتھ

ا، منافیاً لقیم الحق والعدل .الاعتدال، جامدًا، فج

ام  ادر ع تور الص ث إن الدس ادة (2014وحی ى الم ص ف ى 94إذ ن ھ عل ) من
انتھ، وحیدت اء، وحص تقلال القض انون وأن اس ة للق وع الدول یة خض مانات أساس ھ، ض

ادتین ( ن 186) و(184لحمایة الحقوق والحریات، كما أكد على ھذه المبادئ فى الم ) م
اطھا اھر نش -الدستور ذاتھ، فقد دلَّ على أن الدولة القانونیة ھى التى تتقید فى كافة مظ

ابطًا لأعمالھ-وأیاً كانت طبیعة سلطاتھا  ذاتھا ض ون ب ا وتك ا بقواعد قانونیة تعلو علیھ
یوتصرفاتھا فى أشكالھا المختلفة، ذلك أن مما ازًا شخص د رسة السلطة لم تعد امتی ا لأح

ل  وافر لك ولكنھا تباشر نیابة عن الجماعة ولصالحھا، ولأن الدولة القانونیة ھى التى یت
تھا نمواطن فى كنفھا الضمانة الأولیة لحمایة حقوقھ وحریاتھ، ولت ظیم السلطة وممارس

تقلالھ وحصانتھ فى إطار من الم لال اس ن خ اء م دعمھا القض مانة ی ى ض شروعیة، وھ
عدوان . ا لكل سلطة، ورادعًا ضد كل القانونیة محورًا لكل تنظیم، وحدلتصبح القاعدة 

ة، ھإنوحیث  ة التخییری ا أن العقوب ف أو وأمن المقرر قانونً ة أخ تبدال عقوب اس
وافر-ر احترازى بعقوبة أصلیة أشد یتدب ةعند ت ف للعقوب وازى مخف انونى ج ذر ق -ع

ین وأ دة أو درجت ة واح ا درج النزول بعقوبتھ إجازة استعمال الرأفة فى مواد الجنایات ب
ات، 17إذا اقتضت أحوال الجریمة ذلك التبدیل عملاً بنص المادة ( وأ) من قانون العقوب

نة إذ ى س ھ عل د مدت ذى لا تزی ة إیقاف تنفیذ عقوبتى الغرامة أو الحبس ال ا رأت المحكم
من الظروف الشخصیة للمحكوم علیھ أو الظروف العینیة التى لابست الجریمة ما یبعث 

ادة ( ص الم ھ ن رى ب ا ج ى م انون عل ن 55على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة الق ) م
ا ھ ات، إنم انون العقوب ـق ریعیة یتســـــ ـى أدوات تش ى ـــــــ اند القاض

وال -وى بحسب ظروف كل دع-إلیھا ى الأح م فف ن ث ة، وم د العقوب دأ تفری ق مب لتطبی
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دالتى یمتنع فیھا إعمال  ة ىأح د العقوب رى بتفری اص الحص إن الاختص ذه الأدوات، ف ھ
ھ علیھ تمامًا، بما یفتئت على استقستغلقأُ المعقود للقاضى یكون قد  لبھ حریت لالھ، ویس

ائیة، وی ھ القض وھر وظیفت ده ج ى فى تقدیر العقوبة، ویفق ور ف دخل محظ ى ت وى عل نط
شئون العدالة والقضایا . 

وص  لحة المنص ن الأس ارى م لاح ن وحیث إن العقوبة المقررة لجریمة حیازة س
م ( دول رق وعیة 3علیھا بالقسم الثانى من الج دعوى الموض ى ال ین ف ندة للمتھم ) المس

ة ال ا أن العقوب ھ، كم ف جنی رین أل اوز عش ة لا تج د وغرام جن المؤب ى الس ررة ھ مق
ى (مما لجریمة حیازة ذخائر  )، 2تستعمل فى الأسلحة المنصوص علیھا بالجدولین رقم

ن 3( ھ، وم ة آلاف جنی اوز خمس ة لا تج جن وغرام )، المسندة للمتھمین أیضًا، ھى الس
ذار  ى أع نص عل ثم فإن ھاتین العقوبتین تعدان من العقوبات غیر التخییریة، والتى لم یُ

وبتین قانونیة جوازیة مخففة  اتین العق لھما، ویمتنع بالنص المطعون فیھ النزول عن ھ
وع  ى الموض ح لقاض و اتض ى فیما ل ى تقتض ة الت وال الجریم وء أح ى ض وتھما، عل قس
فى تفرید العقوبة .سلطتھرأفتھ، بما یحول بینھ وبین إعمال 

لال  ن خ در م د أھ ون ق ھ یك ون فی نص المطع وحیث إنھ متى كان ما تقدم، فإن ال
ذلك إلغ ا ك اء منطویً ائیة، وج ة القض وھر الوظیف ة، ج اء سلطة القاضى فى تفرید العقوب

وابط  ن ض ا ع رورة، ونائیً ر ض ى غی یة ف ة الشخص على تدخل فى شئونھا، مقیدًا الحری
انون، وواقالمحاكمة المنصفة، و ة للق وع الدول لاً بخض ة مخ أة مخالف ى حم الى ف ا بالت عً

) من الدستور .186)، (184()، 99)، (96)، (94أحكام المواد (

 
انون 26بعدم دستوریة نص الفقرة الأخیرة من المادة (حكمت المحكمة  ن الق ) م

م  نة 394رق ن 1954لس ى م ادة الأول تبدلة بالم ذخائر، المس لحة وال أن الأس ى ش ف
) 17المادة (فیما تضمنھ من استثناء تطبیق أحكام 2012لسنة 6المرسوم بقانون رقم 

ة  ة والرابع الفقرتین الثالث ا ب وص علیھم ریمتین المنص بة للج من قانون العقوبات بالنس
ا ، ادة ذاتھ ن الم ت م ةوألزم اب بالحكوم ل أتع ھ مقاب ائتى جنی غ م روفات ومبل المص

ة .المحاما
         


